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 : مبدأ المشروعية المبحث التمهيدي
يتم التطرق في هذا المبحث إلى المقصود بمبدأ المشروعية )المطلب الأول(، ثم مصادر هذا المبدأ 

 )المطلب الثاني(.

 : المقصود بمبدأ المشروعية:الأول المطلب
ي  تصراا  يقصد بمبدأ المشروعية، احترام القواعد القانونية القائمة في الدولة، بحيث تكون جم

 السلطا  العامة في الدولة متفقة م  أحكام القانون بمفهومه الواس . 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء العرب قد اختلفوا في تسمية المصطلح، اهل هو مبدأ المشروعية 

(le principe de légalité)  أم هو مبدأ الشرعية(le principe de légitimité)طلحان وإن  . والحقيقة أن المص
كانا مشتقان من كلمة واحدة هي الشرع، إلا أنهما مختلفان من حيث المعنى الدقيق كل منهما. ابينما تعني 
المشروعية احترام القوانين القانونية القائمة في الدولة، اهي إذن مشروعية وضعية، اإن الشرعية هي عبارة عن 

ما ينبغي أن يكون عليه القانون، امفهومها أوس  من مجرد و  (équité)اكرة مثالة تحمل في طياتها معنى العدل 
احترام قواعد القانون الوضعي، إذ يتضمن هذا المفهوم قواعد أخرى، يستطي  عقل الإنسان السليم أن 

 .يكتشفها
إن أهمية هذا المبدأ تتمثل في أنه يبين الحدود الفاصلة بين حقوق كل من الحكام و المحكومين، بحيث 

  في الدولة لأحكام القانون. و لكن على الرغم من ذلك، اإن مفهوم المشروعية يختلف في يخض  الجمي
و الدول الاشتراكية. افي الدول الرأسمالية يقصد بمبدأ المشروعية احترام كل من الحاكم  الدول الرأسمالية منه

د وحرياتهم. أما في الدول والمحكوم القانون، كما أن الهدف الأساسي من هذا المبدأ هو ضمان حقوق الأارا
الإشتراكية، اإن استخدام القانون يكون كأداة لتدعيم النظام الاشتراكي، وبالتالي إذا كان القانون ملزما 
للجمي ، اإن أحكامه ليس لقداسته الذاتية، و إنما باعتباره وسيلة تنفيذ السياسة الاشتراكية التي يقوم القادة 

لتحلل من أحكام القانون إذ اقتضت السياسة العليا ذلك، أما المحكومين بوضعها، لذلك يستطي  الحكام ا
ايجب عليهم احترام القانون، لأن المشروعية تعني بالنسبة إليهم الامتثال و الخضوع لأحكام القانون، أكثر 

 مما تمثل ضمانا لهم من تعسف السلطة.
 : مصادر مبدأ المشروعية:المطلب الثاني

شروعية في المصادر المكتوبة )الفرع الأول(، والمصادر غر  المكتوبة )الفرع مصادر مبدأ الم تتمثل
 الثاني(.

 المصادر المكتوبة:الفرع الأول: 
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تتمثل المصادر المكتوبة في الدستور )البند الأول(، والمعاهدا  الدولية )البند الثاني(، والتشري   
 والتنظيم )البند الثالث(.

 : الدستور:البند الأول
بر الدستور المصدر المباشر أو غر  المباشر لكااة الإختصاصا  التي تباشر داخل النظام الإداري يعت

 هذا من جهة. 
 : المعاهدات الدولية:البند الثاني

على الإدارة احترام نصوص المعاهدة، إذا تم التصديق عليها بالطرق وبالشروط التي حددها  يجب
م  ذلك لا يمكن للمعاهدة أن تسمو  وم ر تسمو على القانون، المعاهدا  في الجزائ، ذلك أن الدستور

 على الدستور، ولا أن تساويه.  
 :: التشريع والتنظيمالبند الثالث

يوجد على مستوى الدولة هيئتان مختصتان بوض  القواعد العامة، هما السلطة التشريعية من جهة، 
سواء على المستوى الوطني، أو على المستوى  وبعض الهيئا  المنتمية للسلطة التنفيذية من جهة أخرى،

 المحلي. 
 أولا: التمييز الكلاسيكي بين التشريع والتنظيم:

كانت تتمثل في البرلمان المنبثق عن الإدارة الشعبية،   إن الهيئة العليا، طبقا للفكر الديمقراطي الأولي
صة بها، اإنها تبقى م  ذلك خاضعة أما السلطة التنفيذية اعلى الرغم من تمتعها ببعض الاختصاصا  الخا

يكن تخصيص التشري  بمجال محدد، لذلك اإن المشرع بإمكانه  لاالتصور ، أنه  هذا لقد نتج عنو للبرلمان. 
أساسا بالتشري ، أو  امرتبطيعد التنظيم  أماأن يتدخل في أي مجال، ويض  القاعدة التي تبدو له ضرورية.

 بالأحرى بتطبيق وتنفيذ التشري .

 نييا: ططور التمييز بين التشريع والتنظيم في  ررنياا::ثا
 إن التطور الذي عراته ارنسا في هذا المجال تم عبر عدة مراحل، وذلك على الشكل التالي:  

: في البداية تم الاعتراف للحكومة بسلطة تنظيمية مستقلة، أي بسلطة :التنظيمات الماتقلة-:1
 رع أن يقوم بها. تنظيم بعض المسائل التي لم يشأ المش

 :المراسيم التشريعية-(2
تقنينا   -على اترا  متقطعة ولمدة وجيزة محددة-بدأ يظهر  لعد الأزمة الإقتصادية العالمية

والذي بواسطته يعطي البرلمان للحكومة، ولمدة زمنية  ،جديدة، وهي المعرواة "بالتشري  ذو السلطة الكاملة
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المفعول بواسطة التنظيما ، وذلك من أجل إصلاح الأوضاع محددة سلطة تعديل التشريعا  سارية 
 المتدهورة.

 ثالثا: التمييز بين التشريع والتنظيم ي  ظل الدستور الجزائري:
المعدل  1996و دستور ،2020 يجب في أن نشر  في هذا الصدد بأن الدستور الجزائري لسنة

، قد تأثر بالدستور الفرنسي لسنة 1976، ودستور سنة 1989، شأنه في ذلك شأن دستور سنة والمتمم
ن المؤسس الدستوري قام بتحديد أ سا على عقب، إذ ترتب عليهقلب التمييز السابق رأ الذي، 1958

في المسائل التي لم تخض   لتنظيمية يمارسها رئيس الجمهوريةن السلطة اعلى أمجال التشري  على سبيل الحصر.
 للمجال التشريعي. 

 ادر غير المكتوبة:: المصالفرع الثاني
تتمثل المصادر غر  المكتوبة في العرف، والقضاء والمبادئ العامة للقانون. والحقيقة أن العرف في 
مجال القانون الإداري، يبقى يلعب دورا ثانويا اقط، لهذا اإن دراستنا ستقتصر على القضاء )البند الأول(، 

 والمبادئ العامة للقانون )البند الثاني(.
 : القضــاء:ولالبند الأ

يعتبر القضاء من أهم مصادر مبدأ المشروعية بصفة عامة، والقانون الإداري بصفة خاصة، وذلك 
نظرا للدور الهام الذي يقوم به في إنشاء القواعد. وم  ذلك تجدر الإشارة إلى وجوب عدم الخلط بين 

 القواعد ذا  الأصل القضائي، وبين المبادئ العامة للقانون. 

 : :les principes généraux de droitفلثاني: المبادئ العامة للقانيون البند ا

بجانب القواعد التي يقوم القاضي الإداري بوضعها بنفسه، اإن هذا الأخر  قد أكد منذ القدم على 
 وجود مبادئ عامة للقانون الإداري، يترتب على مخالفتها من طرف الإدارة تعرضها لتوقي  الجزاء عليها. 

 : نيطاق مبدأ المشروعية.ب الثالثالمطل
والظروف الاستثنائية ول(، السلطة التقديرية )البند الأ هيترد على مبدأ المشروعية قيودا معينة،  

 )البند الثاني(. و أعمال الحكومة )البند الثالث(.
  .: الالطة التقديريةالبند الأول

قاعدة القانونية على الإدارة اتخاذ قرار معين، الاختصاص المقيد يتمثل في الحالة التي تفرض ايها الإن  
عندما تتوار الشروط التي حددتها. أما السلطة التقديرية، اتتمثل في الحالة التي تترك ايها القاعدة القانونية 

 للإدارة، حرية التقدير في ممارسة الاختصاص.
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 : نيظرية الظروف الاستثنائية:البند الثاني
حقق إذا ما كنا أمام تصرف اضطراري للإدارة، نتيجة ظرف غر  عادي ذو ن الظروف الاستثنائية تتإ 

  .خطر على المصلحة العامة، لا يسمح للإدارة باحترام و مراعاة القواعد القانونية التي تحكم الظروف العادية
الظروف الاستثنائية لها أثر مزدوج: اهي تؤدي من جهة إلى إيقاف سلطان القواعد القانونية  على 
لتي تحكم الظروف العادية في مواجهة الإدارة، كما أنها تؤدي من جهة أخرى إلى تطبيق مشروعية خاصة ا

 على أعمال الإدارة الخاصة في تلك الظروف.
 أعمال الحكومة فأو الايادة: البند الثالث:

طة تلك الطائفة من أعمال السل -أو كما يسميها البعض أعمال السيادة –يقصد بأعمال الحكومة  
التنفيذية التي تتمت  بحصانة ضد رقابة القضاء، و التي لا القاضي العادي ولا القاضي الإداري يعتبر نفسه 

  مختصا بنظرها، و بالتالي اهي تخرج كلية عن الرقابة القضائية. 
  ::  الإداريالإداريطبيعة النظام القضائي ي  المجال طبيعة النظام القضائي ي  المجال الأول: الأول:   القامالقام

 

)الباب الأول(، ام النظام القضائي المزدوج )الباب الثاني(، سيتم التعرض إلى النظم القضائية الموحدة 
 ضائية الإشتراذية )الباب الثالث(.وأخر ا النظم الق

 الباب الأول: النظام القضائي الموحد  ف النظام الأنجلوساكاوني:.
دولة إن النظام الأنجلوساكسوني أخذ بنظام القضاء الموحد، الذي لا يميز بين مختلف المنازعا  في ال

بالنظر إلى أطرااها، أو بالنظر إلى طبيعة القواعد التي تستعملها الدولة في تصرااتها. لذلك هناك جهاز 
، سواء تلك القائمة بين الأاراد قضائي واحد هو القضاء العادي بدرجاته المختلفة، يفصل في كل المنازعا 

اد العاديين، أو تلك القائمة بين الأشخاص العاديين م  بعضهم البعض، أو تلك القائمة بين الدولة والأار 
المعنوية سواء الخاصة أو العامة. ولا يخرج من رقابة القضاء إلا ما تم النص عليه صراحة، وجعله المشرع من 

 اختصاص جهة أخرى، أو جعله محصنا.
 الباب الثاني: النظام القضائي المزدوج فالنظام القضائي الفرنياي:

وجود قانون خاص الموحد، اإن النظام القضائي المزدوج يرتكز على  على عكس النظام القضائي
 بالإدارة في علاقاتها المختلفة، وقضاء متخصص يفصل في المنازعا  الناشئة عن علاقا  الإدارة المختلفة.

قانون إداري بمعناه المتميز عن القانون المدني، كما  -حقيقة–إن هذا النظام اتبعته ارنسا التي تعرف 
ف من جهة أخرى ازدواجية القضاء، وذلك بوجود جهة قضائية مختصة بالفصل في المنازعا  الإدارية، تعر 

ومستقلة عن جها  القضاء العادي. على أن القضاء الإداري هو عبارة عن مجموعة من المحاكم الإدارية، 
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ض في النظام القضائي التي يوجد على رأسها محكمة عليا تسمى "مجلس الدولة" مشابهة تماما لمحكمة النق
 العادي.

 : النظام القضائي الجزائري ي  المجال الإداري.ثالثالباب ال
وبالتالي هناك  .صراحة الإزدواجية القضائية 1996المؤسس الدستوري الجزائري قد اعتنق سنة  إن

داري. على قضاء عادي يختص بالفصل في المنازعا  العاديو، وقضاء إداري يختص بالفصل في المنازعا  الإ
أن القضاء الإداري يتمثل في المحاكم الإدارية باعتبارها أول درجة للتقاضي مبدئيا، ومجلس الدولة، الذي قد 
يكون جهة استئناف ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، كما قد يكون أول درجة للتقاضي في 

من الجها  القضائية باعتبارها أول  بعض الحالا ، كما قد يكون جهة نقض بالنسبة للأحكام الصادرة
 وآخر درجة.

 

 :الإداريالاختصاص القضائي ي  المجال القام الثاني: 
 

سيتم التعرض في هذا القسم إلى تحديد مفهوم المنازعة الإدارية )الباب الأول(، ثم إشكالا   
 الإختصاص القضائي وكيفية حلها )الباب الثاني(.

 الإداريةالباب الأول: مفهوم المنازعة 
 

 ام التقسيما  المختلفة لها )الفصل الثاني(.سنقوم بدراسة تعريف المنازعة الإدارية )الفصل الأول(، 
 .الفصل الأول: طعريف المنازعة الإدارية

يمكن القول كتعريف أولي، أن المنازعة الإدارية هي "مجموع القواعد القانونية التي تنظم الخلااا  
 وم  ذلك اإن المعاير  التي قيلت بشأن تعريف المنازعة الإدارية تتمثل في: ئي".الإدارية بالطريق القضا
المعروضة على القضاء الإداري هي المنازعة طبقا لهذا المعيار اإن المنازعة الإدارية : يأولا: المعيار الشكل

  للفصل ايها.
إلى النتيجة المعرواة ن هذا المعيار تعرض لنقد شديد، ذلك أنه يصادر على المطلوب لأنه ذهب إ

 مسبقا، دون أن يبين كيف توصل إلى تلك النتيجة. 
طبقا لهذا المعيار، اإن المنازعة الإدارية هي المنازعة التي يكون أحد أطرااها شخصا ثانييا: المعيار العضوي: 

 عاما بالمفهوم الواس .
رض للنقد، إذ أنه قد يؤدي على أن هذا المعيار وإن كان يصدق في الكثر  من الحالا ، إلا قد تع 

في بعض الحالا  إلى الخلط النسبي بين المنازعة الإدارية والمنازعة الخاصة، ذلك أنه يجعل أساس التمييز بين 
، لأنه إذا المنازعة الإدارية وغر ها من المنازعا  هو النظر إلى أطرااها، وهذا ما لا يصدق في بعض الحالا 
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و القانون الذي يطبق على الإدارة، اهناك مجموعة من القواعد التي تطبق على اعتبرنا أن القانون الإداري ه
الإدارة، وم  ذلك تعد من قواعد القانون الخاص. ومن هنا من غر  المقبول وصف المنازعة بأنها إدارية أو 

 خاصة بالنظر اقط إلى أطرااها، وعليه:
، اإن المنازعة الإدارية هي مجموع المنازعا  المتعلقة طبقا لهذا المعيارثالثا: المعيار المادي أو الموضوعي: 

 بالمرااق العامة، أو بمفهوم أوس  من ذلك، المنازعا  المتعلقة بالنشاط الإداري. 
وم  ذلك، اإن هذا المعيار قد تعرض للنقد، امثلا إن المنازعة بين شخص عام وشخص خاص  

إدارية طبقا لهذا المعيار، لأن المنازعة لا تتعلق بنشاط  والمتعلقة اقط بنشاط الشخص الخاص ، لا تعد منازعة
 إداري. والحقيقة أن هذه المنازعة تعد إدارية لأن أحد أطرااها شخص عام.

من خلا كل ما سبق يتضح بأنه لم يتمكن أي معيار من المعاير  السابقة من تحديد  ملاحظة: 
المعيار ستبعاد المعيار الشكلين والمزج بين المعيارين المقصود بالمنازعة الإدارية لوحده، لذلك من الأاضل ا

الذي يشترط وجود شخص عام كطرف في المنازعة، باستثناء الحالة التي يكون ايها نشاط  يو العض
الذي يشترط في المنازعة أن تتعلق بنشاط إداري أيا كانت  المادي المعيارو الشخص العام غر  إداري،

 أطرااها.
  ف المشرع الجزائري من طعريف المنازعة الإدارية.المبحث الثالث: موق

  
على خلاف ما قاله البعض بأن المشرع الجزائري لم يعرف المنازعة الإدارية، اإن المشرع الجزائري عرف 

من القانون العضوي  9، والمادة من قانون الإجراءا  المدنية والإدارية 800المنازعة الإدارية من خلال المادة 
  المتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم. 01-98رقم 
" المحاكم الإدارية هي جها   من قانون الإجراءا  المدنية والإدارية على ما يلي: 800وتنص المادة  

 الولاية العامة في المنازعا  الإدارية.
ة، أو للإستئناف في جمي  القضايا التي تكون الدولة، أو الولاي بلتختص بالفصل في أول درجة بحكم قا

 ي:لالبلدية، أو إحدى المؤسسا  العمومية ذا  الصبغة الإدارية طراا ايها". ويلاحظ على هذه المادة ما ي
في تعريف المنازعة الإدارية، والدليل على ذلك تحديده بالمعيار العضوي  أخذ أساساإن المشرع الجزائري -1

ية، أو البلدية، أو إحدى المؤسسا  العمومية للأشخاص التي تكون طراا في المنازعة، وهي الدولة، أو الولا
أن يكون  -وبالتالي يختص بالفل ايها القضاء الإداري–ذا  الصبغة الإدارية. ايكفي لاعتبار المنازعة إدارية 

  من قانون الإجراءا  المدنية والإدارية. 800أحد أطرااها الأشخاص العامة المذكورة في المادة 
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ئري قد جعل من المعيار العضوي الأساس في تحديد اختصاص القاضي الإداري، الجزا إذا كان المشرع -2
اإنه لم يقف عند هذا الحد، بل دعم المعيار العضوي بالمعيار المادي، الذي يهتم بطيعة النشاط. االمشرع من 

ؤسسا  من قانون الإجراءا  المدنية والإدارية استثنى بطريقة ضمنية منازعا  بعض الم 800خلال المادة 
 المؤسسا  العمومية ذا  الطاب  الصناعي والتجاري)العمومية من اختصاص القاضي الإداري. 

. االمشرع إذن أولى اهتماما لنشاط المؤسسا ، حيث اشترط أن يكون نشاطها إداريا لكي والإقتصادية(
لقاضي الإداري غر  يختص بالمنازعا  الناشئة عنها القاضي الإداري. أما إذا لم يكن نشاطها إداريا، اا

 بالمنازعا  المتعلقة بتلك النشاطا ، وهذا هو جوهر المعيار المادي.   -من المفروض –مختص 
المتعلق  01-98من القانون العضوي رقم  9بطريقة صريحة في المادة  المادي أشار إلى المعيارإن المشرع  -3

هنية الوطنية يختص بإلغائها مجلس الدولة إذا ما بمجلس الدولة. القد اعتبر المشرع أن قرارا  التنظيما  الم
التنظيم المهني لا يمكن اعتباره شخصا من اراعت أمامه دعوى تجاوز السلطة تتعلق بتلك القرارا . 

من ، أشخاص القانون العام، إلا أنه يعمل في بعض الحالا  بالوسائل التي تعمل بها أشخاص القانون العام
، لذلك اإن الأعمال الصادرة عنه بهذه  لصادرة في حق أعضاء تلك التنظيما ذلك القرارا  التأديبية ا

الطريقة يمكن اعتبارها أعمالا إدارية أخذا بالمعيار المادي، وبالتالي اإنها تخض  لنفس الرقابة التي تخض  لها 
 الأعمال الصادرة عن الأشخاص العامة.

ة والإدارية قد وسعت من مجال المنازعا  الإدارية من قانون الإجراءا  المدني 800وإذا كانت المادة  
على المادة  استثناءاتمن نفس القانون قد أورد   802ن المادة اإ -حيث كرست المعيار العضوي–

إلى  الإختصاص في منازعا  إدارية بحتة،، أي على اختصاص القضاء الإداري، بحيث أعطت 800
 لإستثناءا  تتمثل ايما يلي:. إن هذه ا)المحاكم العادية( القضاء العادي

 مخالفا  الطرق.-1
المنازعا  المتعلقة بدعاوى التعويض المتعلقة بالأضرار التي رتبتها مركبة تابعة للدولة، أو إحدى الولايا ، -2

 أو إحدى البلديا ، أو إحدى المؤسسا  العمومية ذا  الصبغة الإدارية.
 ءا  أخرى ورد  في نصوص أخرى منها:وبالإضااة إلى هذه الإستثناءا ، هناك استثنا 
المنازعا  المتعلقة بحالة الأشخاص. اتطبيقا للأمر المتضمن قانون الجنسية، اإن المحاكم هي وحدها -1

 المختصة بالنظر في منازعا  الجنسية الجزائرية. 
أثناء ممارسة كما أن المنازعا  المتعلقة بمسؤولية ضباط الحالة المدنية عن الأخطاء التي يرتكبونها -2

 وظائفهم، والتي يمكن أن ينتج عنها ضرر للغر ، تفصل ايها المحاكم العادية.
 .كما أن المنازعا  المتعلقة بالتسجيل في القوائم الإنتخابية تفصل ايها المحاكم العادية-3
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تشريعية تدخل كما أن المنازعا  المتعلقة بصحة عملية الإستفتاء، والإنتخابا  الرئاسية، والإنتخابا  ال-4
  في اختصاص المجلس الدستوري.

 الفصل الثاني: التقايمات المختلفة للمنازعات الإدارية.
تعدد  الإتجاها  الفقهية في تقسيم المنازعا  الإدارية، وذلك بالنظر إلى الدعاوى التي ينظر ايها   

الإتجاها  في  القضاء، إلى درجة يصعب حصرها. ولكن على الرغم من ذلك، يمكن حصر أهم هذه
 اتجاهين متباينين )المبحث الأول(، واتجاه توايقي بين الإتجاهين المتباينين )المبحث الثاني(.

 .المبحث الأول: الإتجاه التقليدي ي  طقايم المنازعات
 معيار سلطة القاضي.

وتأسيسا على ذلك، اإن سلطا  القاضي تجاه الدعاوى المعروضة عليه ليست كلها ذا  طبيعة   
 أنواع هي: ةإلى أربعواحدة، بل تختلف من منازعة إلى أخرى. وعلى ذلك تنقسم المنازعا  الإدارية 

: ويدخل ضمن هذا المصطلح بعض المنازعا  المتباينة، إلا أنها أولا: منازعات القضاء الكامل
 تتميز جميعها بأن للمحكمة عند نظرها جمي  السلطا  المعترف بها عادة للقاضي. 

ويقصد بهذا النوع من المنازعا ، مجموعة من الدعاوى يهدف رااعها إلى منازعات الإلغاء:ثانييا: 
 . -آخذين هذه العبارة بمعناها الواس –إلغاء تصرف قانوني معين، معتقدا أنه مخالف للقانون 

 ويعتبر أصحاب هذا الإتجاه تعتبر دعوى تجاوز السلطة أهم صورة من صور منازعا  قضاء الإلغاء.
ويقصد بهذا النوع من المنازعا ، تلك الدعاوى التي لثا: منازعات التفاير وطقدير المشروعية: ثا

 تتولى ايها المحكمة تفسر  بعض القرارا  الإدارية، أو التأكد من مشروعيتها دون إلغائها.
ى : يقصد بهذا النوع من المنازعا ، تلك الدعاوى المعروضة علثالثا: منازعات الزجر أو العقاب

القضاء الإداري والتي يعترف له ايها استثناء، بسلطة توقي  عقوبا  جزائية على من يخالفون النصوص 
   القانونية المتعلقة بحماية المال العام )الدومين العام( والطرقا  العامة.

 وإذا كان يبدو أن الإتجاه التقليدي منطقي في تقسيمه للمنازعا  الإدارية، إلا أنه تعرض للنقد،
اعتمد على شيء ثانوي في التمييز بين المنازعا  الإدارية، وهو سلطة القاضي تجاهها، وتجاهل ما هو  لأنه

أساسي في العمل القضائي، والمتمثل في كيفية توصل القاضي لفرض سلطته وهو يفصل في المنازعا  
ليست سببا، و كان ينبغي المعروضة عليه. اسلطا  القاضي تجاه المنازعة ما هي في الحقيقة سوى نتيجة و 

  .قا لدى الجمي البحث في السبب وليس النتيجة، لأن النتيجة معرواة مسب
 المبحث الثاني: الإتجاه الحديث ي  طقايم المنازعات الإدارية.
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 معيار طبيعة الماألة المعروضة على القاضي.
 :تنقسم المنازعا  الإدارية طبقا لهذا المعيار إلى

ونكون أمام هذا النوع من المنازعا ، كلما كانت المسألة : وعي فأو العيني:القضاء الموض :أولا
قد تمت مخالفتها أم لا.  -عامة ومجردة –على القضاء هي معراة ما إذا كانت قاعدة قانونية   المعروضة

عوى ويتعلق الأمر هنا بالمراكز النظامية العامة.ومن أهم المنازعا  التي تدخل ضمن القضاء الموضوعي، د
 تجاوز السلة.

ونكون بصدد هذا النوع من المنازعا  إذا كانت المسألة  :ثانييا: القضاء الشخصي فأو الذاتي:
المعروضة على القضاء هي معراة هل تم الإعتداء على المراكز الذاتية أم لا. ويتعلق المر هنا بالحقوق 

نازعا  العقود الإدارية، ودعوى المكتسبة.ومن أمثلة المنازعا  التي تدخل ضمن القضاء الشخصي، م
 التعويض.

ولقد تعرض الإتجاه الحديث للنقد، إذ لاحظ عليه الفقهاء أنه ناقص، وذلك لوجود بعض المنازعا  
 التي يصعب تصنيفها ضمن القضاء الموضوعي أو ضمن القضاء الشخصي، لأنها تجم  بين هذين النوعين. 

 المبحث الثالث: الإتجاه التوريقي.
نتقادا  التي وجهت للإتجاهين السابقين، ظهر اتجاه جديد حاول أن يواق بينهما. وإذا كان بعد الإ

هذا الإتجاه التوايقي يعتمد في البداية في تحديده للمنازعة الإدارية على طبيعة المسألة المعروضة على القاضي 
قاضي عند نظره للمنازعا  )أي الإتجاه الحديث(، اإنه م  ذلك لا يتجاهل السلطا  التي يتمت  بها ال

 المعروضة عليه )أي الإتجاه التقليدي(.وطبقا لهذا الإتجاه، اإن المنازعا  الإدارية  نوعان:
: ويقصد بها تلك الدعاوى التي يطلب منها راا  الدعوى من القاضي أولا: منازعات المشروعية

سلطة القاضي في هذه أما مة والمجردة. الإداري احص مدى تطابق أعمال الإدارة م  القواعد القانونية العا
 اتتمثل في: المنازعا 
إما أن تكون سلطة القاضي محددة، بحيث تقتصر على تقدير مشروعية العمل موضوع الدعوى، -1

 أو تفسر ه. 
  .وقد تمتد سلطة القاضي إلى إلغاء القرار غر  المشروع-2
 بسلطا  القضاء الكامل. القاضي وقد يتمت -3
 سلطة القاضي قد تتمثل في ارض عقوبا .  ر  اإنوفي الأخ-4

ويقصد بها تلك الدعاوى المتعلقة بمضمون وآثار الحقوق الشخصية، : ثانييا: المنازعات الشخصية
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والتي يطلب ايها من القاضي الإداري أن يفصل في مسألة وجود هذه الحقوق وآثارها، ثم يبين بعد ذلك ما 
 أما سلطة القاضي في هذه المنازعا  اتتمثل في: لحقها ضرر أو لا.إذا كانت هذه الحقوق وآثارها قد 

 قد تقتصر اقط على تقدير مشروعية عمل إداري اردي متعلق بحق شخصي، أو تفسر ه. ا -1
 وقد تمتد إلى إلغاء ذلك العمل، ويكون ذلك بواسطة دعوى تجاوز السلطة. -2
 لتشمل القضاء الكامل. -وهذا هو المطلوب–وأخر ا قد تمتد سلطة القاضي  -3

 المبحث الرابع: موقف المشرع الجزائري من طقايمات المنازعات الإدارية
 901، و801، و 800بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، لا سيما المواد 

 منه، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ذكر أهم الدعاوى الإدارية، والمتمثلة في:
 القرارا  الإدارية. دعوى إلغاء-1
 دعوى التفسر  ودعوى تقدير مشروعية القرارا  الإدارية.-2
 دعوى القضاء الكامل.-3

ونعتقد بأن المشرع الجزائري قد أخذ بالإتجاه الذي يعتمد على سلطا  القاضي تجاه المنازعة 
 مختلف سلطا  القاضي. عروضة عليه)أي الإتجاه التقليدي(، ذلك أنه بين من خلال الدعاوى التي ذكرها الم

 :ي  الجزائر الإدارية طوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية الفصل الثالث:
 

من دستور  152، و هو ما أشار  إليه المادة امزدوج االنظام الجزائري أصبح نظامانتهينا ايما سبق أن 
صا  لمتعلق باختصاا 30/05/1998في  98/01 العضوي تجسيدا لذلك صدر القانون، و قبل تعديله 1996

المتعلق  98/03 العضوي ، والقانونالمتعلق بالمحاكم الإدارية 98/02 ، والقانونمجلس الدولة و تنظيمه و عمله
 .التنازع و تنظيمها بمحكمة

 

وبعد صدور قانون الإجراءا  المدنية والإدارية أصبح توزي  الإختصاص داخل الهيكل القضائي 
 الإداري على الشكل التالي:

 :اختصاص المحكمة الإداريةولا: أ
عد المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة في كل المنازعا  الإدارية. ومعنى ذلك أنه ما لم يوجد نص ت

 خاص، اإن الفصل في كل المنازعا  الإدارية يكون للمحكمة الإدارية كأول درجة للتقاضي.
 :فيالإختصاصا  القضائية للمحكمة الإدارية  وتتمثل

تختص المحكمة الإدارية باعتبارها  : والتفاير وطقدير المشروعية الإختصاص بدعاوى الإلغاء -1
وقرارا  المصالح غر  الممركزة  ،قرارا  الولاية وتفسر  وتقدير مشروعية لغاءإبدعاوى للتقاضي أول درجة 
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عة للبلدية، وقرارا  المؤسسا  وقرارا  المصالح الإدارية الأخرى التاب ،على مستوى الولاية، وقرارا  البلدية
ام الصادرة هنا من المحكمة الإدارية تكون قابلة للطعن ايها كح، على الأالعمومية ذا  الصبغة الإدارية
 بالإستئناف أمام مجلس الدولة.

تختص المحكمة الإدارية باعتبارها أول درجة للتقاضي   الإختصاص بدعاوى القضاء الكامل: -2
سواء   يأ ،الكامل، بما في ذلك دعاوى التعويض الموجهة ضد الأشخاص العامةكذلك بدعاوى القضاء 

ية ذا  الطاب    العموماسكان العمل موضوع الدعوى صادرا عن الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤس
الأحكام الصادرة هنا من المحكمة الإدارية تكون هي الأخرى قابلة للطعن ايها  أن ، علىالإداري
 ناف أمام مجلس الدولة.بالإستئ

 ثانييا: اختصاص مجلس الدولة:
هو عبارة  -على خلاف ما هو معمول به في ارنسا-إن مجلس الدولة باعتباره تابعا للسلطة القضائية

عن هيئة مقومة لأعمال المحاكم الإدارية، كما أنه يعمل على توحيد الإجتهاد القضائي عبر كامل التراب 
ان احترام القانون، وبالإضااة إلى ذلك اإنه يقوم بدور استشاري في مجال الوطني، كما يسهر على ضم

 مشاري  القوانين.
يختص مجلس الدولة باعتباره أول درجة للتقاضي بدعاوى إلغاء وتفسر  وتقدير مشروعية قرارا  و

 ة الوطنية.الهيئا  العمومية الوطنية، وقرارا  التنظيما  المهني  وقراراالسلطا  الإدارية المركزية، 
كما يختص مجلس الدولة كذلك بالنظر في الطعون بالإستئناف ضد الأحكام والأوامر الصادرة من 

 المحاكم الإدارية .
الصادرة في آخر درجة عن الجها  القضائية الإدارية، كما   القرارايختص مجلس الدولة بنقض كما 

 .يختص بالنقض في المسائل المخولة له بنصوص خاصة
المحكمة  تختص بها الكامل بما ايها دعوى التعويضأن دعاوى  تتمثل في القاعدة العامةت إذا كان

يتعلق وارد على هذه القاعدة  هناك استثناء  ، اإنه على الرغم من ذلكالإدارية باعتبارها أول درجة للتقاضي
 .بالإرتباط

 :إشكالات الاختصاص القضائي وكيفية حلهاالباب الثاني: 
اقد  ،الثانية بالمنازعا  الإداريةلأولى خاصة بالمنازعا  العادية و ، ااك هيئتين قضائيتينما دام أن هن

في را  الدعوى، كما  ئدعي قد يخط، االملجهة القضائية المختصة بالمنازعةيثور مشكل يتعلق بمعراة ما هي ا
في توري المؤسس الدس نص لمواجهة هذا الإشكالو  .هو الآخر في مسألة الاختصاص ئيخطأن القاضي قد 
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على إنشاء محكمة )عند صدوره، أي عند تبنيه للإزدواجية القضائية لأول مرة في الجزائر(   1996دستور 
الذي يجب التأكيد عليه  أنعلى  .المتعلق بمحكمة التنازع 98/03بعد ذلك صدر القانون العضوي و ، التنازع

ء العادي والقضاء الإداري، وليس التنازع بين الجها  هو أن التنازع الذي يعنينا هو التنازع بين القضا
 القضائية التابعة لنفس الهيكل القضائي.

 طشكيل محكمة التنازع:الفصل الأول: 
( قضاة، من بينهم رئيس محكمة التنازع، ويعينهم رئيس الجمهورية 7تتشكل محكمة التنازع من سبعة )

لس الأعلى للقضاء. على أن تكون رئاسة محكمة التنازع للمجباقتراح من وزير العدل بعد أخذ رأي مطابق 
بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة. ويجب أن يكون نصف عدد محكمة التنازع من 

 قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من قضاة مجلس الدولة.
( أعضاء على الأقل، هم 05)ولصحة مداولا  محكمة التنازع، يجب أن يحضر في الإجتماع خمسة 

( من المحكمة 02، وعضوان )-وفي حالة وجود مان  له، يخلفه القاضي الأكثر أقدمية -رئيس محكمة التنازع
 ( من مجلس الدولة.02العليا، وعضوان )

 حالات التنازع:الفصل الثاني: 
: لة فيالمتمثو  أن هناك ثلاثة أنواع من التنازع  03-98من نصوص القانون العضوي رقم  يتضح

 ، وذلك على الشكل التالي:قض الأحكام من الناحية الموضوعيةالتنازع الايجابي ، التنازع السلبي ، و تنا
يكون تنازعا في : "من ذلك القانون على 16المادة  تنص التنازع الالبي:التنازع الايجابي و أولا: 

الأخرى للنظام القضائي العادي و ا خاضعة للنظام الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهم
 .القضائي الإداري باختصاصها أو عدم اختصاصها للفصل في نفس النزاع

كون وي قضائية،أخرى الصفة أمام جهة إدارية و  يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس
 ."فس الموضوع المطروح أمام القاضينالطلب مبنيا على نفس السبب و 

 ع في الإختصاص، لا بد أن يتوار ما يلي:ولكي يتحقق التناز 
 ة أمام القضاء الإداري أو العكس.الثانيأن ترا  دعوى واحدة مرتين، الأولى أمام القضاء العادي و  .1
 الصادر في المرة الثانية نهائيا.أن يكون الحكم الأخر   .2
، اإنه 03-98القانون العضوي رقم  من 17للمادة طبقا  للفصل في التنازع الايجابي أو السلبيو 
صبح ايه يمن اليوم الذي  ابتداء دعوى أمام محكمة التنازع خلال شهرين المعني بالأمر أن يرا على  يتعين
 .غر  قابل لأي طعن أمام الجهة القضائية التاب  لها، أي يجب أن يكون نهائيا  الثاني الحكم
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قضت  ىالأخر القضائية  الجهة أنومه ذلك إذا لا حظ احد القضاة وهو بصدد النظر في دعوى، 
امين قضائيين ظتناقض في أحكام قضائية لنيؤدي على ا أو بعد اختصاصها، وأن قرارها سباختصاصه

مختلفين، اإنه يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار غر  قابل لأي طعن أمام محكمة التنازع. وفي هذه الحالة 
زع، والذي يفصل في موضوع الإختصاص، أي يبين تتوقف الإجراءا  إلى غاية صدور قرار من محكمة التنا

 ما هي الجهة القضائية المختصة بذلك النزاع.
بما في ذلك الدعاوى المتعلقة  –ويجب على محكمة التنازع أن تفصل في الدعوى المراوعة أمامها 

ى أن ( أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها. عل06جل ستة )أفي  -بتناقض الأحكام من الناحية الموضوعية
، كما أنه يعد ملزما لجمي  القضاة، سواء الذين ينتمون قرار محكمة التنازع هنا يكون غر  قابل لأي طعن
 للقضاء العادي، أو الذين ينتمون للقضاء الإداري.

من القانون العضوي رقم   17يبدو من خلال المادة  طناقض الأحكام من الناحية الموضوعية :ثانييا: 
زائري قد أشار إلى هذا النوع من التناقض، حيث نصت تلك المادة على ما يلي: "في أن المشرع الج 98/03

 "الاختصاصحالة تناقض أحكام نهائية... تفصل محكمة التنازع بعديا في 
 :التاليةشروط كام من الناحية الموضوعية يجب أن تتوار الالأحولإمكانية القول بوجود تناقض بين 

 .اضي  واحدة ) تغر  المدعى عليه (مو  وأ مختلفتين عن أعمال أن يقوم المدعي برا  دعويين .1
 .ا نهائيةأن تصدر الجهتين القضائيتين أحكام .2
 .يترتب عليها إنكار العدالة ، بحيثناقضةأن تكون تلك الأحكام مت .3

  وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامةوسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة::الثالثالقام الثالقام الث
المخالف لمبدأ  إما المطالبة بإلغاء العمل الإداري ين مهمتين هما:هناك وسيلت في مجال القانون الإداري

إما المطالبة بالتعويض عن الأضرار ، و )الباب الأول( ويكون ذلك من خلال دعوى تجاوز السلطة المشروعية
 )الباب الثاني لمبدأ المشروعية المترتبة نتيجة مخالفة الإدارة

 

 ::وى الإلغاءأو دعفدعوى تجاوز الالطة الباب الأول: 
 سيتم التعرض إلى شروط قبول الدعوى )الباب الأول(، ثم أوجه الإلغاء )الباب الثاني.

 شروط قبول دعوى تجاوز الالطة فالشروط الشكلية ::الفصل الأول: 
 

شروط ، و )المبحث الأول( شروط تتعلق بموضوع الدعوىشروط قبول دعوى تجاوز السلطة ثلاثة:  نإ
 .)المبحث الثالث( شروط تتعلق بالدعوى في حد ذاتها، و )المبحث الثاني(  تتعلق براا  الدعوى

 

 :وع الدعوىالشروط المتعلقة بالعمل موضالمبحث الأول: 
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دارية. وعلى هذا الأساس الإقرارا  اللا إذا وجهت ضد إلا تكون مقبولة إن دعوى تجاوز السلطة 
ن يكون أ، هما ب أن يتوار عنصران أساسيانيج حتى تتحقق الشروط المتعلقة بالعمل موضوع الدعوى،

وتأسيسا على  العمل الإداري عملا إداريا ، وأن يكون العمل المطعون ايه عملا قانونيا صادرا بإرادة منفردة.
 :وهيما سبق لا تقبل دعوى تجاوز السلطة ضد الأعمال التي لم يتوار ايها هذين الشرطين، 

 ومن بين هذه الأعمال: لقرارات الإدارية:أولا: الأعمال الاابقة أو اللاحقة ل
  .الأعمال التي ليس لها إلا قيمة إعلامية رقط-أ

 ،والإستشارا ، والرغبا ، والتقارير ،(من ذلك مثلا: الإقتراحا  .الأعمال التمهيدية والتحضيرية-ب
 والتحقيقا ، والإعذارا ، الموجهة للأاراد قصد تذكر هم بالتزام قانوني معين.

 ذه الأعمال لا تعتبر قرارا  إدارية، لأنها سابقة على اتخاذ القرارا . امثل ه
تقصد من ورائها  أنإن الأعمال المادية هي تلك الأعمال التي تقوم بها الإدارة دون ثانييا: الأعمال المادية: 

  إحداث آثار قانوني، وإن كان القانون قد يرتب عليها بعض الأحكام القانونية.
لا تخض  العقود الإدارية ولا الإجراءا  المتخذة لتنفيذها لدعوى تجاوز السلطة،  الإدارية: ثالثا: العقود

 .ذلك أن المنازعا  المتعلقة بالعقود الإدارية  تخض  للقضاء الكامل، ذلك أن هذه العقود
   .بنظرية الأعمال المنفصلةالمتعلقة تثناءا  واردة على هذه القاعدة و م  ذلك هناك اسو 

 ن أعمال الحكومة لا تخض  لدعوى تجاوز السلطة.إ: أعمال الحكومة أو الايادة رابعا
 شخص رارع الدعوىالشروط المتعلقة بالالمبحث الثاني: 

بعض الشروط في الشخص راا  الدعوى. إن هذه ار لابد أن تتو  تجاوز السلطة، حتى تقبل دعوى
خص أن يراعها أمام القضاء، والتي نصت عليها الشروط تعد واحدة بالنسبة لجمي  الدعاوى التي يريد الش

من قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، حيث جاء ايها ما يلي: " لا يجوز لأي شخص التقاضي  13المادة 
  ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون..."

ون الإجراءا  المدنية والإدارية، إلا أن هذا من قان 13أما شرط الأهلية، اإن المشرع لم يذكره في المادة 
على أنه نظرا بل إنه من أهم شروط قبول الدعوى.لا يعني بأن هذا الشرط لا يعد من شروط قبول الدعوى، 

اإن الأهلية لا تعد اقط من  ،لذلك لأن الأهلية ليست من الأمور المستقرة، إذ قد تتغر  أثناء نظر الدعوى
 تعد كذلك من شروط صحة الخصومة.شروط قبول الدعوى، بل 

 ولقبول دعوى تجاوز الالطة يجب أن يتورر ما يلي:
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لا يكفي لقبول هذه الدعوى أن يكون العمل :ضرورة وجود أثر قانيوني ناطج عن عمل إداري 
موضوع الطعن غر  مشروع، بل لا بد بالإضااة إلى ذلك أن يلحق به أذى، أي يؤثر على مركزه القانوني 

لى هذا الأساس، لا يمكن القول بتوار المصلحة في الشخص راا  الدعوى إلا إذا كان العمل الذي سلبا. وع
 طعن ضده قد أذى إلى إلحاق أذى به.

  وقد وس  القضاء من اكرة المصلحة وذلك على الشكل التالي:
 طكون كلية: أن، رمع ذلك لا يشترط أولا: إذا وجب ي  المصلحة أن طكون شخصية

كون مصلحة راا  دعوى تجاوز السلطة شخصية. وعلى ذلك لا تقبل هذه الدعوى من ينبغي أن ت
 شخص ليست له مصلحة مباشرة مهما كانت درجة قرابته بصاحب المصلحة. 

وم  ذلك تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان القضاء يشترط في المصلحة أن تكون مباشرة، اإنه على الرغم 
ة كلية. وعلى هذا الأساس تقبل دعوى تجاوز السلطة التي يراعها من ذلك لا يشترط أن تكون المصلح

المستفيدون من خدما  المراق العام ضد القرارا  التي تمس بكيفية استفادتهم من خدما  المراق، بشرط 
 . استيفائهم الشروط المقررة للإستفادة من تلك الخدما 

تجاوز السلطة سواء تعلق الأمر بمصلحة مادية تقبل دعوى  :ثانييا: المصلحة المادية والمصلحة المعنوية
 لصاحب الدعوى، أو تعلق الأمر بمصلحة معنوية له. 

تقبل دعوى تجاوز السلطة ليس اقط ضد المصالح المحقق والحالة،  المصلحة الحالة والمصلحة المحتملة:
 بل كذلك ضد المصالح المستقبلة. 

لأن المصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق،  ل الدعوىتقب المفروض لااأما إذا كانت المصلحة محتملة، 
 وهذا على خلاف المصلحة المستقبلة، التي وإن لم تتحقق، إلا أن تحققها أكيد الوقوع في المستقبل.

من قانون الإجراءا  المدنية  13وم  ذلك تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 
يقرها  وله مصلحة قائمة أو محتملةشخص التقاضي، ما لم تكن له صفة،  والإدارية على أنه " لا يجوز لأي

القانون". إن هذه المادة تعتبر أن دعوى تجاوز السلطة تكون مقبولة حتى ولو كانت مصلحة الطاعن ايها 
  .محتملة. والحقيقة أن هذا يعد شيئا غر  منطقي

قد تكون مصلحة شخص  لحةالمص إنرابعا: مصلحة الشخص الخاص ومصلحة الشخص العام:: 
 من أشخاص القانون الخاص، وقد تكون مصلحة شخص من أشخاص القانون العام. 

  الفرع الثاني: مركز الطاعن مقارنية بالعمل المطعون ريه
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حتى تكون دعوى تجاوز السلطة مقبولة، لا يكفي أن يكون العمل المطعون ضده قد أثر على المركز 
أذى، بل يجب كذلك أن تكون آثار العمل المطعون ضده قد مست الطاعن  القانون للطاعن بأن ألحق به

بصفته منتميا إلى ائة معرواة ومحددة: االطاعن يجب أن يكون في مركز معين، هذا المركز هو الذي يمكنه من 
وعلى هذا الأساس، اإنه لا يمكن قبول دعوى تجاوز السلطة إلا من  .استعمال دعوى تجاوز السلطة

 الذين يعنيهم القرار الإداري.الأشخاص 
أن  لا يكفي لقبول دعوى تجاوز السلطةا وجود مركز قانيوني مشروع: ضرورةويشترط ي  الأخير 

أو  ،يجب بالإضااة إلى ذلك أن يكون الطاعن في مركز قانوني مشروع بل، يكون القرار الإداري غر  مشروع
 م العام والآداب العامة، أو مخالفا لقاعدة قانونية.بعبارة أخرى، يجب ألا مركز راا  الدعوى مخلا بالنظا

 المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بالدعوى
حتى تقبل دعوى تجاوز السلطة لابد أن تتوار مجموعة من الشروط المتعلقة بالدعوى، هذه الشروط 

عوى أمام توجيه الدو  المطلب الثاني(،) في التظلم الإداري المسبق، واحترام مواعيد الطعن القضائيةتتمثل 
 .المطلب الأول() الجهة القضائية المختصة

 المطلب الأول: الشرط المتعلق بالجهة القضائية المختصة.
المحاكم الإدارية، ومجلس الدولة على موزعا بين أصبح الإختصاص بنظر دعوى تجاوز السلطة إن 

  الاختصاص بين الجها  القضائية توزي: من هذا الباب بعنوان الفصل الثالث فيالتفصيل الذي رأيناه 
 .الإدارية في الجزائر

 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالتظلم الإداري ومواعيد الطعن القضائية.
إن التظلم الإداري أصبح جوازيا، مما يعني أنه يجوز للمدعي في دعوى تجاوز السلطة استعماله قبل را  

 ى مباشرة، وذلك على الشكل التالي:ورا  الدعو  ،تلك الدعوى، أو عدم استعماله
إذا أراد المدعي في دعوى تجاوز السلطة أولا: عدم استعمال التظلم الإداري وررع الدعوى مباشرة: 

عدم استعمال التظلم الإداري، اله ذلك، ولكن عليه أن يتقيد بالمواعيد المقررة في هذا الصدد، والمتمثلة في 
( من تاريخ تبليغ القرار إذا كان هذا القرار ارديا، أو من تاريخ 04)ضرورة را  دعواه خلال أربعة أشهر 

 نشره إذا كان هذا القرار تنظيميا أو جماعيا.
إذا اضل المدعي في دعوى تجاوز  ثانييا: استعمال التظلم الإداري قبل ررع دعوى تجاوز الالطة:
د بالمواعيد الواردة في هذا الصدد السلطة استعمال التظلم قبل راعه لتلك الدعوى، اعليه كذلك أن يتقي

 وذلك على الشكل التالي:
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ايجب عليه أولا أن يوجه تظلمه ضد الجهة التي أصدر  القرار، وهو ما يعرف بالتظلم الولائي. على 
( من تاريخ تبليغ القرار إذا كان هذا القرار ارديا، أو من تاريخ 04أن يقدم هذا التظلم خلال أربعة أشهر )

ان هذا القرار تنظيميا أو جماعيا. وبعد ذلك يجب على الإدارة أن تجيب على هذا التظلم خلال نشره إذا ك
تاريخ تقديم التظلم، وتبلغ المعني بهذا الجواب. وبعد ذلك، اإن المدعي عليه أن يرا  دعواه شهرين من 

 خلال شهرين من  تاريخ هذا التبليغ.
ارضية عدم قيام الإدارة بالرد على التظلم، وفي هذه  ولكن على الرغم من ذلك، اإن المشرع قد واجه

الحالة اعتبر سكوتها مدة شهرين من تقديم التظلم قرينة على راضه. وبعد انتهاء هذه المدة، اإن المدعي عليه 
 أن يرا  دعواه خلال شهرين من  تاريخ انتهاء مدة الشهرين المقررة للإجابة على التظلم.

، ومعنى ذلك أن اليوم الأول للتبليغ، واليوم تحاب كاملةن المواعيد في الجزائر هذا وتجدر الإشارة إلى أ
. وإذا كان اليوم الأخر  هذا قد صادف عطلة رسمية )أيام الراحة الأجل لا يحسبان ءالأخر  لانقضا

 عمل موالي.جل يمدد إلى أول يوم الأسبوعية، والأعياد الرسمية(، أو لم يكن بيوم عمل كليا أو جزئيا، اإن الأ
الأصل أن دعوى تجاوز السلطة لا يمكن راعها إلا خلال تلك المدة المحددة سابقا، بحيث يترتب على و 

عدم را  الدعوى خلال الميعاد المحدد لها، سقوط حق الطاعن في راعها، وبالتالي اكتساب القرار الإداري 
ى الرغم من هذه القاعدة، اإنه حصانة ضد دعوى تجاوز السلطة، حتى ولو كان غر  مشروع. ولكن عل

من قانون  832المادة  إذا تحقق سببا من الأسباب التي حددتهاالمشرع أوجد طريقة تسمح بقط  المواعيد ، 
 :والمتمثلة ايما يليالإجراءا  المدنية والإدارية 

  :الطعن أمام جهة إدارية غير مختصة-1
 : طلب المااعدة القضائية-2
 : أهليته وراة المدعي أو طغير-3
 : القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ-4

 الفصل الثاني: أوجه الإلغاء.
التي تؤدي في الأخر  إلى قيام لفة لعدم مشروعية القرار الإداري، و دراسة الحالا  المخت بأولغاءيقصد 

ة نظرية العام، من هنا اإن دراسة الالطعن ايه من طرف المعني بالأمر القاضي بإلغاء القرار الإداري بعد
حالا   ( تؤدي بنا بمفهوم المخالفة إلى التعرف على أوجه و لسلامة القرارا  الإدارية )عناصر القرار الإداري

بين العناصر ، و لعناصر الشكلية للقرار الإداري )المشروعية الخارجية(من هنا نميز بين اعدم المشروعية. و 
 أوجه الإلغاء تتمثل ايما يلي:ومن هنا اإن  .المشروعية الداخلية(الموضوعية )
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 أو عيب الاختصاص. ختصاصعدم الاالمبحث الأول:
  س له السلطة القانونية في اتخاذه.يقصد به ذلك العيب الذي يصيب القرار الإداري نظرا لأن مصدره ليو 

 مأما أشكال عدم. اإن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العا ذلكل ،هذا العيب من أخطر العيوبويعد 
 :الاختصاص اإنها تتمثل ايما يلي

نكون بصدد عدم الاختصاص الشخصي إذا صدر قرار إداري  :عدم الاختصاص الشخصي -1
عام. على أن من شخص عادي أو من جهة إدارية غر  مختصة باتخاذ القرارا  الإدارية باسم الشخص ال

الاختصاص البسيط، وعدم نوعين من عدم الاختصاص الشخصي هما عدم  بين انالقضاء يميز الفقه و 
 .دى جسامة العيب الذي يصيب القرارذلك بالنظر إلى م، و (الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة

ة أصلا بإصدار نكون بصدد عدم الاختصاص البسيط إذا صدر القرار من جهة إدارية غر  مختصو 
 .القرارا  الإدارية

، االقرارا  صدر من شخص عادي ونكون بصدد عدم الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة( إذا
، القاضي الإداريدرة من شخص عادي يصيبها الانعدام، أي لا تتحصن ويختص بها القاضي العادي و الصا

 . نظرية الظاهر أو نظرية الضرورةإما في اد أساسا لهتي تجلموظف الفعلي البا يتعلق م  ذلك هناك استثناءو 
 ئية على اختصاص السلطة التنفيذية.لتشريعية أو القضايضاف إلى اكرة الانعدام اعتداء السلطة او 

، أي أنه من أعطي اختصاصا طبقا لمبدأ شخصية العمل والقاعدة العامة أن الاختصاص شخصي
لذلك العملية قد يترتب عليه عيوب، و  ة، إلا أن تطبيق هذه القاعدة من الناحييقوم به بنفسه عليه أن

 .والمتمثلة في: التفويض، الحلول، والإنابة العمل خصيةوجدت استثناءات واردة على مبدأ الش
  .هو تنازل الأصيل عن جزء من اختصاصه إلى أحد مرؤوسيه استنادا إلى نص قانوني يجيز ذلك :التفويض

لى إ هختصاصاتلامعناه انتقال كل اختصاصا  الأصيل في حالة قيام مان  يحول دون ممارسته :الحلول
 .موظف آخر بقوة القانون

بتعيين  اهي أن تصدر جهة إدارية استنادا إلى نص قانوني أو إلى أحد المبادئ العامة للقانون قرار  :الإنابة
 أحد الموظفين لممارسة اختصاص موظف آخر تغيب لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه.

، قرارا ارية لها الحق في إصدار المعناه صدور القرار من جهة إد عدم الاختصاص الموضوعي : -2
 :  عدم الاختصاص الموضوعي ما يليمن حالاتدخلت في اختصاص جهة إدارية أخرى. و إلا أنها 
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داء سلطة على اختصاص سلطة موازية، اعتى اختصاص سلطة أعلى منها، اعتداء سلطة أدنى عل -
 ئة المركزيةاعتداء الهي، (داء الرئيس على اختصاص المرؤوس )إذا كان الاختصاص أصيل ونهائي للمرؤوساعت

 (.على اختصاص الهيئة اللامركزية )عدم وجود نص يسمح بالرقابة
يتعدى ايها القرار  يتحقق هذا النوع من عدم الإختصاص، عندما عدم الاختصاص المكاني : -3

 .الإقليمية( لممارسة الاختصاص  الحدود المكانية
 عندما لا تراعى القيود الزمنيةيتحقق هذا النوع من عدم الإختصاص  عدم الاختصاص الزمني : -4

 :ارسة الإختصاص، من ذلكلم
الممارسة  مداولا  في غر  الدورا  العادية، صدور القرار بأثر رجعي، قيام المجالس الشعبية بإجراء -

 .ختصاص،أعمال الحكومة المستقيلةالسابقة للا
 :عيب الشكل والإجراءاتالمبحث الثاني: 

  في موضوع واحد كأنهما الإجراءاة على دراسة عيب الشكل و  البدايلقد جر  عادة الفقه في
، أما ن الشكل يتعلق بالعمل في حد ذاته، لأن الابد من التمييز بين الشكل والإجراءا ، أما الآمتراداين

، هذا التمييز تترتب عليه نتيجة أساسية هي أن عيب لأعمال السابقة على اتخاذ القرارالإجراءا  اهي ا
 .يترتب عليه كقاعدة عامة البطلان ، أما عيب الشكل الاترتب عليه كقاعدة عامة البطلاني الإجراءا 
لا يكفي لصحة القرار الإداري أن تحترم الإدارة قواعد الاختصاص، بل لابد  عيب الشكل : أولا:

الشكل هي ، على أن تحديد قواعد قرار في الشكل الذي حددته النصوصبالإضااة إلى ذلك أن يصدر ال
رة شكليا  بالإضااة إلى ذلك بإمكان القاضي الإداري أن يفرض على الإدامسألة من اختصاص المشرع، و 

 .معينة غر  منصوص عليها
الشكليات ، والشكليات الجوهريةفرنسي قد ميز بين نوعين من الشكليا ، هما القضاء ال على أن
 .على خلاف الشكليا  غر  الجوهرية .على مخالفة الشكليا  الجوهرية البطلان ، ورتبغير الجوهرية

، أي أن العمل قاعدة طوازي الأشكالة أخرى تسمى قام القضاء بوض  قاعد ،بالإضااة إلى ذلك
  .له إتباع نفس الشكل الذي صدر ايهالصادر في شكل معين لابد لإلغائه أو تعدي

 تتمثل حالا  عيب الشكل ايما يلي: :حالات عيب الشكل
لكن في بعض و  .شفاهة يصدر وم  ذلك قدالقرار كتابة وهو الغالب,  د يصدرق :الشكل الكتابي -1

 .على ذلك، كذلك إذا تطلب النص نشر العمل لقانونإذا نص ا وذلكمفروضة الحالا  تكون الكتابة 
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ها لكن هناك حالا  يكون ايأ أن الإدارة غر  ملزمة بالتسبيب، و المبد طابيب العمل الإداري : -2
 .العقوبا  التأديبية أو عند توقي ،  ، من ذلك إذا نص القانون على ذلكالتسبيب وجوبي

 .لأن مشروعيته تقدر من يوم اتخاذهلكل قرار تاريخ  :العمل الإداري ختاري -3
 .لابد أن ينشر أو أن يبلغ ،لإداري حيز التنفيذحتى يدخل القرار ا والتبليغ: النشر -4

 ب الإجراءا  ايما يلي:تتمثل حالا  عي :عيب الإجراءات ثانييا:
 

على أن  قد يشترط القانون قبل إصدار قرار إداري، قيام الإدارة بالإستشارة.:الإجراءات الاستشارية -1
 ة حرة في الأخذ به أو لا، المهم أن تقوم بالإستشارة إذا كان طلب الرأي وجوبيا.الإدار 
، إن بعض القرارا  الفردية رارا  الإداريةعلى جمي  القهذه الإجراءا  تطبق لا  :الإجراءات الوجاهية-2

مجالها الخصب و  .وإبداء ملاحظاتهم حولها أنفسهملا يجوز اتخاذها إلا بعد السماح للمعنيين بها بالدااع عن 
  .العقوبا  التأديبية هو

 .عيب مخالفة القاعدة القانيونييةالمبحث الثالث: 
 

ذلك نظرا لأن دعوى تجاوز السلطة  كامل، و البداية يدخل ضمن القضاء ال إن هذا العيب كان في
 .العيب ينتمي لدعوى تجاوز السلطة ، أما حاليا أصبح هذااقطكانت تعتبر في الماضي دعوى موضوعية 

 ،ا مة المجردة أيا كان مصدرها )دستور، معاهداإذا خالفت الإدارة القواعد الع  ويتحقق هذا العيب
ت بالمركز القانوني للمدعي شخصيا، اإذا صدر ، أي مسكتسبةاعتد  على الحقوق الم أو إذا (.تشري ...

نا نميز هإلا في حدود ما يسمح به القانون، و  هءلا يجوز للإدارة سحبه أو إلغا للأاراد، اإنه رتب حقوقاقرار و 
 وزبالنسبة للقرار المشروع إذا رتب حقا مكتسبا الا يجا .بين القرارا  المشروعة والقرارا  غر  المشروعة

، أما إذا لم يرتب حقا مكتسبا ايجوز إلغاؤه أو شأ عيب مخالفة القاعدة القانونيةإلا نالمساس به و  للإدارة
 .وء عيب مخالفة القاعدة القانونيةتعديله دون نش

القرار  إذاا .الجسيمة ، وعدم المشروعيةميز بين عدم المشروعية البسيطةناأما القرارا  غر  المشروعة 
تالي لا يمكن بالو  ،مواعيد الطعن القضائي إذا مضت عليهيتحصن  ، اإنهبسيطةالروعية عدم المشب مشوبا

إن ا ،الجسيمة شروعيةالم القرار مشوبا بعدأما إذا مخالفة القاعدة القانونية.  إلغاؤه أو تعديله وإلا نشأ العيب
 لغاؤه أو تعديله.بالتالي يمكن إو  ،مهما مضت عليه مواعيد الطعن القضائية القرار لا يتحصنهذا 

 :ةتتخذ مخالفة القاعدة القانونية الأشكال التالي : الأشكال المختلفة لمخالفة القاعدة القانيونيية
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مخالفة القاعدة القانونية. إن تصرف الإدارة يتحقق هذا العيب إذا  :الفة المباشرة للقاعدة القانيونييةالمخ -1
 .القانونية التي خااتها الإدارةالقاعدة  انإذ يكفي تبي، باته بكل سهولةيمكن إث هذا العيب

ر ا لا أنها أعطتها تفسإ ،اعترات بوجود القاعدة القانونية الإدارة هنا :لخطأ ي  طفاير القاعدة القانيونييةا -2
كانت القاعدة   ( إذاام سوء النيةمغتفرا )انعدقد يكون خطأ الإدارة  على أن .غر  الذي كان يجب إعطاؤه لها

تتغلب على  أجل أنلكن قد تقصد الإدارة الخطأ مثلا إصدار القرار بأثر رجعي من  .ويلا تحتمل عدة تأ
 .قاعدة عدم رجعية القرار

ذلك في حالة ما إذا كان النص الذي يتحقق  و:ق القاعدة القانيونيية على الوقائعالخطأ ي  ططبي -3
اماذا  .(الة إلى موضوع وسبب القرارة )إحاستند  عليه الإدارة للقيام بعملها لا ينطبق على تلك الحال

 يراقب هنا ما يلي: يإن القاضي الإدار  يراقب القاضي هنا؟
التي استند  عليها الإدارة للقيام بعملها )الرقابة على الصحة  :التأكد من حدوث الوقائع المادية -أ

 ق عقوبة تأديبية.، يبحث عن خطأ الموظف هل يستح، مثلا القرار هو عقوبة تأديبية(لوقائ المادية ل
ب أن تتوار في الواقعة المادية التي قد تقوم النصوص بتحديد الخصائص التي يج :طكييف الوقائع -ب

التي بل لابد أن تكون مستواية للشروط  ،هنا لا يكفي أن تتحقق الوقائ و  .تسمح للإدارة بالتصرف
 التي تبرر القرار.حددها النص و 

لكن قد تمتد ل أن رقابة القاضي رقابة مشروعية، و الأصي إلى الملائمة ؟هل يجوز أن تمتد رقابة القاض -ج
 .صة في مجال العقوبا  التأديبية والبوليس الإداريخاإلى رقابة الملائمة. ويتحقق ذلك 

 ::عيب إساءة استعمال الالطة فعيب الانحرافالمبحث الرابع: 
قرار الإداري نتيجة قيام الإدارة إن عيب إساءة استعمال السلطة هو ذلك العيب الذي يصيب ال

 .تها لتحقيق هدف غر  معترف به لهاباستعمال سلط
 بعدم مشروعية ، يتعلقإن العيب الذي يصيب القرار هنا :خصائص عيب إساءة استعمال الالطةأولا:

لطة مختصة واحترمت قواعد الشكل لأن القرار صدر من س ،(خفية )مقارنة م  العيوب السابقة
القاضي يكثف من  . ومن أجل الكشف على هذا العيب، اإن، ودون خرق واضح للقانونوالإجراءا 

 .رنه م  الهدف الذي حققته الإدارةيقاو  ،يبحث عن الهدف الذي حدده النص إذ، رقابته
 : من حالا  إساءة استعمال السلطةهناك ائتين كبر تين: حالات عيب إساءة استعمال الالطةثانييا:

إن العيب  .العيب خطر  لأنه كان مقصودا إن هذا :درا بعيدا عن المصلحة العامةقت هالإدارة حق -1
 :ظهر تحت الأشكال التاليةالذي يتحقق هنا يمكن أن ي
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يام الإدارة ق ،لفائدة لشخص أو ائة محددة من ذلكقيام الإدارة بالتصرف من أجل تحقيق ا -
تحقيق  قيام الإدارة بالتصرف من أجل، رؤوسال ذلك انتقام الرئيس من الم، مثبالتصرف ضد شخص معين

 .غرض سياسي
، والمثال العيب الأولأقل خطورة من  العيبهذه  :حققتها الإدارة ليات هي المطلوبةالمصلحة التي  -2

 ليسداري من أجل را  ميزانية البلدية، و : استعمال رئيس البلدية لسلطا  البوليس الإلهذا العيب التقليدي
 .على النظام العاممن أجل الحفاظ 

 ،استعمال السلطة إساءة هذه الحالة ما هي إلا مظهر من مظاهر :الإجراءاتالتعاف ي  استعمال  -3
 :إجراءا  لتحقيق هدف معين من ذلك لأن الإدارة تستعمل

 التياءا  نزع الملكية للمنفعة العامة، و على إجر الإدارة من أجل أن تتغلب  :سلطة إصدار خط التنظيم -أ
 .خط التنظيم والذي لا تقابله تعويضا  عادلة تقوم بإصدارقد ، طلب منها منح التعويض العادلتت

 يشترط ايها التية بتطبيق عقوبة النقل الإجباري و مثلا عوض أن تقوم الإدار  :سلطة طوقيع الجزاءات -ب
 .وبة هنا عقوبة خفيةم اتعتبر العق، تقوم بنقل الموظف على أساس ضرورة المراق العااحترام حقوق الدااع

 


